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المستخلص:
تتنــاول هــذه الدراســة موضــوع البيئــة الــذي يعــد مــن أكــر وأهــم القضايــا التــي اهتــم الإســام 

بهــا اهتمامــاً كبــراً، فــكان لــه الســبق في وضــع الأســس والقواعــد التــي تضمــن ســامة البيئــة وحمايتهــا 

ــة  ــح قضي ــي أصب ــوث البيئ ــل مشــكلة الدراســة في أن التل واســتقرارها، والمحافظــة عــى مواردهــا. وتتمث

تشــكل هاجســا وخطــراً جســيماً عــى الحيــاة عامــة بمــا فيهــا الإنســان، لمخالفتــه للقواعــد والأســس التــي 

ــزاً واســعاَ عــى جميــع المســتويات المحــي  ــا البيئــة حي ــة، فقــد أخــذ الاهتــمام بقضاي تحمــي هــذه البيئ

والوطنــي والــدولي والرســمي والشــعبي عامــة. وقــد اتبعــت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي والتحليــي 

والاســتقرائي، وذلــك بجمــع المعلومــات مــن أمهــات الكتــب وتحليلــه والمقارنــة بينهــا. وتهــدف الدراســة 

ــة المســتدامة.  ــك عــى التنمي ــر ذل ــة الســودان، وأث ــوني الموجــود في دول ــراز الوجــه الشرعــي والقان إلى إب

ــة، دون أن  ــور الدراس ــاره مح ــة باعتب ــة البيئ ــون حماي ــا أن قان ــج أبرزه ــة إلى نتائ ــت الدراس ــد توصل وق

ننــي القانــون الــدولي هــي قوانــن يشــوبها النقــص والكثــر مــن الســلبيات، وضعــف صياغــة التشريعــات 

القانونيــة التــي وقــع فيهــا المــشرع. 
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Environmental care in terms of the considered interest in the Islamic 
Sharia for sustainable development

(A comparative study between Islamic law and Sudanese law)
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Abstract

The study investigates the issue of the environment, which is 
one of the largest and most important issues in which Islam has taken 
great care, and it took the lead in laying the foundations and rules that 
guarantee the safety, protection and stability of the environment, and the 
preservation of its resources. The problem of the study lies in the fact 
that environmental pollution is dangerous for life in general including 
human being for violating the rules and principles that protect this 
environment, attention to environmental issues has taken a wide space at 
all local, national, international, and official and puplic levels in general. 
The study adopts various approaches as the analytical descriptive. The 
study aims to investigate the legal and legislative face that exists in the 
country of Sudan and its impact on sustainable development. The study 
reached out several results, as the laws of protecting environment, without 
forgetting international law, are full of negatives, and the weakness of the 
formulation of legal legislation that the legislator committed.                                                               
Keywords: Environmental care, Islam, Sudanese law, comparative Study.

المقدمة:
الحمــد اللــه الــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق، وجعــل العلــماء ورثــة الأنبيــاء، والصــاة 

والســام عــى رســول اللــه الأمــن، ســيدنا ونبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى بهديــه واســنّ 

بســنته إلى يــوم الديــن وبعــد.

أما بعد:
    الإســام قــد أولي قضيــة بالبيئــة اهتمامــاً خاصــاً، وكان لــه الســبق في وضــع الأســس والقواعــد 

والتشريعــات التــي تضمــن ســامة البيئــة واســتقرارها، والمحافظــة عــى مواردهــا المختلفــة، وهــذا ينســجم 

مــع نظــرة الإســام إلى الكــون الــذي هــو مــن صنــع اللــه وتدبــره وأثــره مــن آثــار قدرتــه وعظمتــه، أوجــب 

عــى عبــاده تقديــره واحترامــه، والمحافظــة عليــه، وعــدم نــشر الفســاد فيــه قــال اللــه تعــالي:) وَلَا تفُْسِــدُوا 
فِي الْأرَضِْ بعَْــدَ إصِْاَحِهَــا ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لكَُــمْ إنِْ كُنْتـُـمْ مُؤْمِنِــنَ(. )1(

 هــذه الدراســة تســاهم في المحافظــة عــى البيئــة مــن الناحيــة الشرعيــة والقانونيــة، فــإن قانــون 

ــة  ــة الإضرار بالبيئ ــودان في مكافح ــا الس ــأ إليه ــي لج ــائل الت ــدى الوس ــد إح ــوداني يع ــة الس ــة البيئ حماي

ــاً.  إفســاداً وتلوث
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أولًا: مفهوم رعاية البيئة والتلوث البيئي لغة شرعاً وقانوناً:
مفهوم البيئة في اللغة:

ــاء  ــي بَ ــوَأَ بمعن ــع: بَ ــا: المرج ــور منه ــدة أم ــة ع ــي في اللغ ــي تعن ــوأ وه ــن ب ــتقة م ــة مش البيئ

ــزل أو  ــاً: المن ــي أيض ء)2(. وتعن ْ ــيَّ ــع إِلَى ال ــاءة: المْرج ــهِ، والمب ــعَ بِ ــواءً إذِا رَجَ ــوءًا وب ــهِ ب ــوء بِ ــه يب بإثم

أت  ــه، وبــوَّ أتُْ منــزلاً: أي نزلتُ الموضــع: ومنــه منــزل القــوم في كل موضــع، وكذلــك مَعطِــن الِإبــل. وتبــوَّ

للرجــل منــزلاً وبوّأتــه منــزلاً بمعنــى، أي هيَّأتــه ومكَّنــت لــه فيــه. واســتباءه، أي اتخــذه مبــاءة)3(. ومنــه 

ــمْ فِي الْأرَضِْ  أكَُ ــه تعالى:)وَبوََّ ــا( )4(. وقول ــةِ غُرفًَ ــنَ الجَْنَّ ــمْ مِ ئنََّهُ ــاتِ لنَُبَوِّ الحَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ ءَامَنُ )وَالَّذِي

ــة)6(،  ــوراً رفيع ــهولها قص ــون في س ــر تبن ــكنكم في أرض الحج ــورًا( )5(. أي أس ــهُولهَِا قصُُ ــنْ سُ ــذُونَ مِ تتََّخِ

ــا  ــك أي مكن ــر ذل ــاءُ( )7(، وتفس ــثُ يشََ ــا حَيْ أُ مِنْهَ ــوَّ ــفَ فِي الْأرَضِْ يتَبََ ــا ليِوُسُ ــكَ مَكَّنَّ ــال تعالى:)وَكذََلِ وق

ــث يشــاء)8(. ــزلاً حي ــا من ليوســف في أرض يتخــذ منه

 والــذي ناحظــه أن مصطلــح البيئــة مــن الناحيــة اللغويــة يــكاد يكــون واحــد، فهــو يــدور حــول 

الموضــع والمــكان الــذي يعيــش فيــه الإنســان، والمرجــع الــذي يــأوي إليــه، والطبيعــة التــي يعيــش فيهــا 

وتشــاركه العيــش في فنــاء هــذه الطبيعــة جميــع الكائنــات الأخــرى. 

مفهوم البيئة في الاصطلاح:
مصطلــح البيئــة لا يقتــر اســتعماله عــي علــم معــن بــل يشــمل ســائر العلــوم، ومــن الحديــث 

المتــداول عــن البيئــة. البيئــة الاقتصاديــة والصناعيــة والعمرانيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية 

وغرهــا، وقــد تــم تعريــف مفهــوم البيئــة، بأنهــا هــي المحيــط الطبيعــي والصناعــي الــذي يعيــش فيــه 

الإنســان، بمــا فيــه مــن مــاء، وهــواء، وتربــة، وكائنــات حيــة، وفضــاء، ومنشــئات أقامهــا الإنســان لإشــباع 

ــدة )9(. ــه المتزاي حاجات

ويتبــن لنــا مــن التعريفــن اللغــوي والاصطاحــي أن البيئــة هــي المحيــط والطبيعــة التــي يعيــش 

فيهــا الإنســان ويمــارس فيهــا نشــاطه الطبيعــي، ويحصــل عــى مقومــات حياتــه مــن مــأكل ومــشرب وكســاء 

ودواء ومــأوي، ويعيــش مــع البــشر مــن أمثالــه، ومــن معــه مــن الكائنــات الأخــرى.

مفهوم البيئة في الشريعة الإسلامية:
ــات،  ــمل النبات ــة تش ــات حي ــن مكون ــه م ــا تضم ــل في الأرض وم ــام يتمث ــة في الإس ــوم البيئ مفه

والحيوانــات الريــة النشــأة، أو في المــاء، ومــا يحيــط بــالأرض مــن غــاف جــوي يضــم العنــاصر الأساســية 

الازمــة لوجــود الحيــاة عــى ســطح الأرض، ومكونــات غــر حيــة في مظاهــر ســطح الأرض مــن جبــال، و، 

ووديــان، وصخــور، وتربــة، ومعــادن، ومــوارد ميــاه)10(. وجعــل الإســام أن كل مــا في الكــون هُــوَ مَخَلُــوقٌ 

وَمُسَــخَرٌ لخِدمــة الإنســان مــن الأرض ومــا تحويــه مــن معــادن وكنــوز، والجبــال والأنهــار ومــا يكمــن فيهــا 

ــهُ  ــوا مِنْ ــرَ لتِأَكُْلُ رَ البَْحْ ــخَّ ــذِي سَ ــوَ الَّ ــه عــز وجــل للإنســان قــال تعــالي:) وَهُ مــن النعــم التــي أعدهــا الل

ــهِ وَلعََلَّكُــمْ  ــكَ مَوَاخِــرَ فِيــهِ وَلتِبَْتغَُــوا مِــنْ فضَْلِ ــةً تلَبَْسُــونهََا وَتَــرَى الفُْلْ ــهُ حِليَْ ــا وَتسَْــتخَْرجُِوا مِنْ لحَْــمًا طرَِيًّ

ــه  ــوب في ــواج للرك ــم الأم ــر المتاط ــم البح ــل لك ــه ذلّ ــه ورحمت ــالى بقدرت ــو تع ــكُرُونَ( )11(. أي وه تشَْ

والغــوص في أعماقــه )لتِأَكُْلُــواْ مِنْــهُ لحَْــماً طرَِيـّـاً( أي لتأكلــوا مــن البحــر الســمك الطــريَّ الــذي تصطادونــه 
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ــرَى  ــؤ والمرجــان )وَتَ ــةً تلَبَْسُــونهََا( أي وتســتخرجوا منــه الجواهــر النفيســة كاللؤل ــهُ حِليَْ ــتخَْرجُِواْ مِنْ )وَتسَْ

الفلــك مَوَاخِــرَ فِيــهِ( أي وتــرى الســفن العظيمــة تشــق عُبــاب البحــر جاريــةً فيــه وهــي تحمــل الأمتعــة 

ــه  ــل الل ــن فض ــوا م ــر ولتطلب ــا ذكُ ــوا بم ــر لتنتفع ــم البح ــخر لك ــهِ( أي س ــن فضَْلِ ــواْ مِ ــوات )وَلتِبَْتغَُ والأق

ورزقــه ســبل معايشــكم بالتجــارة )وَلعََلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ( أي ولتشــكروا ربكــم عــى عظيــم إنعامــه وجليــل 

أفضالــه)12(. والحيوانــات التــي ســخرها لــه قــال تعــالي:) وَالخَْيْــلَ وَالبِْغَــالَ وَالحَْمِــرَ لتَِرْكَبوُهَــا وَزِينَــةً وَيخَْلـُـقُ 

مَــا لَا تعَْلمَُــونَ( )13(. أي وخلــق الخيــل والبغــال والحمــر للحمــل والركــوب وهــي كذلــك زينــة وجــمال. 

والنبــات مــن الأشــجار والحبــوب وغرهــا، كلهــا مســخرة لإشــباع حاجــات الإنســان وللمحافظــة عــى صحته 

وحياتــه. ومــن ذلــك جــاء التكليــف للإنســان بالرعايــة والمحافظــة عــى هــذه البيئــة لأنهــا ملكيــة عامــة 

يجــب المحافظــة عليهــا حتــى يســتمر الوجــود، قــال تعــالى:) وَلَا تفُْسِــدُوا فِي الْأرَضِْ بعَْــدَ إصِْاَحِهَــا ذَلكُِــمْ 

خَــرٌْ لكَُــمْ إنِْ كُنْتـُـمْ مُؤْمِنِــنَ( )14(، فنظــرة الإســام إلى البيئــة مــن خــال هــذه الآيــة كان مــن زاويــة بعدهــا 

المــكاني )15(. ونهــى الإســام الإنســان عــن التخريــب والفســاد في بيئتــه المحيطــة بــه، لمــا في ذلــك مــن تهديــد 

لاســتقراره وديمومته.والإســام ينظــر للبيئــة عــى أنهــا نظــام متــوازن يجــري في شــكل دورة حيويــة رســمها 

اللــه تعــالي، بدقــة متناهيــة، تكفــل اســتمرار الحيــاة وفــق سلســلة مــن عمليــات التولــد والمــوت والتحــول، 

أو سلســلة مــن العمليــات المتداخلــة والمترابطــة تســيطر عليهــا وتوجههــا عاقــات ســببية محــددة، وفيــه 

تكــون الأجــزاء الحيــة وغــر الحيــة بمثابــة عوامــل متفاعلــة توجــب حالــة التــوازن)16(. والمتأمــل في النصــوص 

ــث  ــات بحي ــر محــددة وصف ــا خلقــت بمقادي ــق أنه ــة مــن منطل ــدرك أن نظــرة الإســام للبيئ ــة ي الشرعي

تكفــل لهــا هــذه المقاديــر وتلــك الصفــات القــدرة عــى توفــر ســبل الحيــاة المائمــة للإنســان وغــره مــن 

ءٍ خَلقَْنَــاهُ  الكائنــات الحيــة الأخــرى بــشرط حســن الاســتغال والاســتمتاع بهــا )17(، قــال تعــالي: )إنَِّــا كُلَّ شَْ

رهَُ  ــدَّ ءٍ فقََ ــقَ كُلَّ شَْ ــال تعالى:)وَخَلَ ــدْرًا( )19( ). وق ءٍ قَ ــكُلِّ شَْ ــهُ لِ ــلَ اللَّ ــدْ جَعَ ــال تعالى:)قَ ــدَرٍ( )18(، وق بِقَ

تقَْدِيــراً( )20(.

مفهوم البيئة في القانون السوداني:
ــنة 2001م  ــة لس ــة البيئ ــون حماي ــن قان ــادة )3( م ــص الم ــة في ن ــوداني البيئ ــشرع الس ــرف الم ع

ــاء،  ــاصر الأساســية كالم ــن العن ــا م ــة بمكوناته ــة النظــم الطبيعي ــا مجموع ــة يقصــد به الســوداني:)أن البيئ

والهــواء، والتربــة، والنبــات، والحيــوان، والكائنــات، وتشــمل أيضــاً مجموعــة النظــم الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــا نشــاطهم )21(. ــؤدون فيه ــا قوتهــم وي ــات الأخــرى ويســتمدون منه ــا الإنســان والكائن ــي يعيــش فيه الت

ــنة 1991م في  ــة لس ــوارد الطبيعي ــة والم ــى للبيئ ــس الأع ــون المجل ــق في قان ــس التصدي ــاء نف وج

المــادة )9( )22(.

وقــد تنــاول أيضــاً دســتور جمهوريــة الســودان لســنة 1998م تعريــف البيئــة في نــص المــادة )13( 

والتــي تقــرأ: )تعمــل الدولــة عــى ترقيــة صحــة المجتمــع، ورعايــة الرياضــة، وعــى حمايــة البيئــة وطهرهــا 

ــك دســتور  ــاول كذل ــال( )23(. وتن ــح الأجي ــة المســتدامة لصال وتوازنهــا الطبيعــي، تحقيقــاً للســامة والتنمي

ــل  ــة: لأه ــوارد الطبيعي ــة والم ــوان البيئ ــادة )11( بعن ــنة 2005م في الم ــالي لس ــودان الانتق ــة الس جمهوري

الســودان الحــق في بيئــة طبيعيــة نظيفــة ومتنوعــة، وتحافــظ الدولــة والمواطنــون عــى التنــوع الحيــوي في 
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د. عباس عبد الوهاب يوشع زكريا محمد

البــاد وترعــاه وتطــوره. والدولــة لا تنتهــج سياســات أو تتخــذ أو تســمح بــأي عمــل مــن شــأنه أن يؤثــر 

تأثــراً ســالباً عــى وجــود أي نــوع حيــواني أو صنــف نبــاتي أو عــى بيئتهــما الطبيعيــة أو المختــارة. وتطــور 

ــك  ــا )24(. وكذل ــة وأنجــع الأســاليب لإدارته ــل للمــوارد الطبيعي ــع الاســتغال الأمث ــة بموجــب التشري الدول

ــاب التاســع،  ــرة )1( الب ــادة )71( الفق ــائي لســنة 1991م في الم ــون الجن ــاول المــشرع الســوداني في القان تن

ــواء أو  ــوث اله ــد أو يل ــن يفس ــة: م ــث البيئ ــة تلوي ــة العام ــامة والصح ــة بالس ــم المتعلق ــوان الجرائ بعن

البيئــة العامــة بحيــث يحتمــل أن يســبب ضرراً بصحــة الأشــخاص أو الحيــوان أو النبــات )25(. وعــرف قانــون 

ــة يقصــد بهــا المحيــط الحيــوي  ــة الخرطــوم لســنة 2008 المــادة )3( أن البيئ ــة بولاي ــة البيئ ــة وترقي حماي

ــا مــن مــواد ومــاء  ــوه مــن مــوارد ومــا يحيــط به ــة ومــا يحي ــة وغــر الحي ــات الحي ــذي يشــمل الكائن ال

وتربــة وتفاعــات أيــاً منهــا ومــا يقيمــه الإنســان مــن منشــآت، وتشــمل أيضــاً مجموعــة النظــم الاجتماعيــة 

والثقافيــة التــي يعيــش فيهــا الإنســان )26(. وتنــاول كذلــك قانــون حمايــة وترقيــة البيئــة )قانــون رقــم )9( 

لســنة 2017م( الخــاص بولايــة كســا في المــادة)3( حمايــة البيئــة يقصــد بهــا حفــظ التــوازن الدقيــق للبيئــة 

ومنــع تلوثهــا وتدهورهــا لمــا يحقــق التنميــة المســتدامة )27(.

مفهوم التلوث البيئي: التلوث في اللغة العربية نوعان:
تلــوث مــادي، وهــو اختــاط أي شء غريــب عــن مكونــات المــادة بالمــادة. يقــال لــوث التــن . 1

بالقــت، إذا خلطــه بالــكلأ، ولــوث المــاء بالطــن، أي كــدره، وتلــوث بالــدم تلطــخ بــه.

تلــوث معنــوي، كأن تقــول: تلــوث بفــان رجــاء منفعــة، أي لاذ بــه والتأثــت عليــه الأمــور أي . 2
التبســت، وفــان بــه لــوث بمعنــي جنــون)28(

ــه.  ــر خواص ــيء أو تغ ــاد ال ــي فس ــوي بمعن ــادي والمعن ــقيه الم ــوث بش ــول التل ــن أن نق ويمك

والتلــوث هــو نتيجــة تدخــل الإنســان في قوانــن البيئــة التــي ســنها اللــه تعــالي، وإخالــه بتــوازن عنــاصر 

ــا.  ــة ومكوناته لبيئ

مفهوم التنمية المستدامة:
التنميــة المســتدامة هــي مجموعــة الخصائــص التنمويــة التــي تلبــي احتياجــات الحــاضر مــن دون 

النيــل مــن قــدرة الأجيــال القادمــة عــى تلبيــة احتياجاتهــم. كــما أن عبــارة تنميــة مســتدامة تعنــي نمطًــا 

ــة، أو  ــذه التنمي ــا ه ــز عليه ــي ترتك ــة، الت ــروات الطبيعي ــادر ال ــتثمار مص ــرطّ في اس ــة لا تف ــن التنمي م

تخرّبهــا، أي تنميــة تعمــل عــى تجديــد المــوارد والــروات وإعــادة التصنيــع بشــكل يضمــن بيئــة نظيفــة 

وصالحــة لحيــاة الأجيــال الحــاضرة والقادمــة )29(.

ثانياً: المحافظة على البيئة هي مصلحة معتبرة في الشريعة الإسلامية:
ليــس هنــاك خــاف بــن أهــل العلــم عــى أن الشريعــة الإســامية تبُْنَــى أحكامهــا عــى مصالــح 

العبــاد، وهــذه المصالــح هــي مــن ســنن الشــارع )30(.والمصلحــة: هــي الدليــل الــذي يائــم ترفــات الــشرع 

ــن لم  ــال، ولك ــظ الم ــظ النســل، وحف ــل، وحف ــظ العق ــن، وحف ــظ الدي ــس، وحف ــظ النف ــده، كحف ومقاص

ــار أو بالإلغــاء، ويحصــل مــن ربــط الحكــم بجلــب مصلحــة  ــه دليــل معــن مــن الــشرع بالاعتب يشــهد ل

ودفــع مفســدة عــن النــاس مثــل المصلحــة التــي يراهــا الصحابــة في قيــام أجهــزة الدولــة ومقوماتهــا )ا3(.
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رعاية الإسلام للبيئة من ناحية المصلحة المعتبرة في الشريعة الإسلامية للتنمية المستدامة)دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون السوداني(

فمصالــح الدنيــا والآخــرة وأســبابها ومفاســدها لا تعــرف إلا بواســطة الــشرع ســواء كان ذلــك مــن 

رُ يـُـزاَلُ( )32(، والمقصــود مــن هــذه القاعــدة أن الــرر  َ الكتــاب أو الســنة النبويــة، ومــن ذلــك قاعــدة )الــرَّ

ظلــم يجــب منــع حصولــه، وإذا حصــل وجــب إزالتــه وضمانــه )33(.

ــي تــر  ــات في الأماكــن الت ــع إحــراق النفاي ــي، من ــل هــذه القاعــدة في الشــأن البيئ ــق مث وتطبي

بصحــة النــاس أو بنــاء فــرن أو مــكان حــدادة أو حــمام أو صائــغ في دار مــما يــر دخانــه بالجــران )34(. 

فالــرر هــو إلحــاق المفســدة بالغــر، والحديــث يأمــر بمنــع الــرر عامــة، والــرر هــو مقابلــة الــرر 

ــة الــرر بالــرر )35(. بالــرر، وأيضــاً الحديــث يمنــع مقابل

ــه بتلــوث  ــرد علي ولا يجــوز تلــوث البيئــة لأنــه ضرر، وإذا حصــل هــذا التلــوث فــا يجــوز ال

ــة. آخــر للبيئ

ــح  ــي: المصال ــام وه ــة أقس ــا إلى ثاث ــث قوته ــن حي ــح م ــاء، أن المصال ــور الفقه ــم جمه      وقس

ــينية. ــة، والتحس ــة، والحاجب الروري

سلامة المصالح وحفظها أحد المقاصد المعتبرة شرعاً:
أـ المصالح الضرورية: 

 وهــي التــي لا بــد منهــا في قيــام مصالــح الديــن والدنيــا، بحيــث إذا فقــدت لم تجــب مصالــح 

ــم  ــاة والنعي ــوت النج ــرة ف ــاة، وفي الآخ ــوات الحي ــارج وف ــاد وته ــى فس ــل ع ــتفادة، ب ــى اس ــا ع الدني

والرجــوع بالخــران المبــن)36(. فالمصالــح الروريــة ســميت بذلــك، لأن الإنســان مضطــر إليهــا ومحتــاج 

ــيفقد  ــه، وس ــل في حيات ــان خل ــيحصل للإنس ــت س ــو اختل ــث ل ــاج، بحي ــات الاحتي ــة درج ــا في غاي إليه

ــم  ــار، وســيفقد النعي ــاة، وســيكون مــن أهــل الن ــذة الحي ــي يرجوهــا، فســيفقد ل ــة الت ــاة الطبيعي الحي

المقيــم في الجنــة إذا اختلــت عليــه هــذه الروريــات )37(. وغالبيــة المصالــح البيئيــة المحفوظــة بحمايــة 

ــظ  ــن، وحف ــظ الدي ــس، وحف ــظ النف ــة: كحف ــات الخمس ــرف بالروري ــي تع ــامية ه ــة الإس الشريع

ــة حــق الإنســان في  ــح تســتهدف حماي ــال. وهــذه المصال العقــل، وحفــظ النســل والعــرض، وحفــظ الم

ــار  ــك باعتب ــة الحاجــات المســتقبلية وذل ــة، وحماي ــة مصالحــه الاقتصادي ــة ومســتقرة، وحماي ــاة آمن حي

ــا  ــدَ فِيهَ ــعَى فِي الْأرَضِْ ليُِفْسِ ــوَلىَّ سَ ــالي )وَإذَِا تَ ــال تع ــية. ق ــة الأساس ــاصر البيئ ــن عن ــراً م الإنســان عن

ــن الِإنســان،  ــا تناســل م ــزرع وم ــك ال ــاد( )38(. أي يهل ــبُّ الفَْسَ ــهُ لَا يحُِ ــلَ وَاللَّ ــرثَْ وَالنَّسْ ــكَ الحَْ وَيهُْلِ

ــمار،  ــزروع والث ــاء ال ــل نم ــرث مح ــاد، فالح ــاضر والب ــمل الح ــام يش ــاده ع ــاه أن فس ــوان ومعن والحي

والنســل وهــو نتــاج الحيوانــات التــي لا قــوام للنــاس إلا بهــما، فإفســادهما تدمــر للإنســانية، والبيئــة 

ــض الفســاد ولا يحــب المفســدين)39(.  ــبُّ الفســاد( أي يبغ ــه لاَ يحُِ )والل

ب ـ المصالح الحاجية: 
وهــي التــي يحتــاج إليهــا، ولكنهــا لا تصــل إلى حــد الــرورة، فــإذا لم تــراع دخــل عــى المكلفــن 

عــى الجملــة الحــرج والمشــقة، ولكنــه لا يبلــغ مبلــغ الفســاد العــادي المتوقــع في المصالــح العامــة)40(.

ومثــل هــذه المصالــح قــد لقيــة رعايــة مــن قبــل الشريعــة الإســامية، مــن ذلــك مصلحــة الإنســان 

ــمِ  ائِ ــاءِ الدَّ ــمْ فِي المَ ــنَّ أحََدُكُ ــي : )لاَ يبَوُلَ ــول النب ــك ق ــد ذل ــما يؤك ــة، وم ــة البيئ ــى صح ــاظ ع في الحف
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د. عباس عبد الوهاب يوشع زكريا محمد

ائِــمِ ثـُـمَّ يغَْتسَِــلُ مِنْــهُ( الَّــذِي لاَ يجَْــرِي، ثـُـمَّ يغَْتسَِــلُ فِيــهِ()41( ويقــول :)لَا يبَوُلَــنَّ أحََدُكُــمْ فِي الْــمَاءِ الدَّ

)42(. والــذي يتبــن مــن الحديثــن أنــه يــدل عــى أن هنــاك أمــراض عديــدة تنتــج في المــاء الراكــد الــذي 

ــمْ فِي  ــنَّ أحََدُكُ ســبق التبــول فيــه، كالكولــرا، والبلهارســيا، ومــا شــابه ذلــك )43(. ويقــول  أيضــاً: )لاَ يبَوُلَ

ائِــمِ  ــةَ الوَْسْــوَاسِ مِنْــهُ( ، وعنــه قــال:)لَا يغَْتسَِــلْ أحََدُكُــمْ فِي الـْـمَاءِ الدَّ ــأُ فِيــهِ، فـَـإِنَّ عَامَّ هِ، ثـُـمَّ يتَوََضَّ مُسْــتحََمِّ

ــوا  ــال  أيضــاً: )اتَّقُ ــاوُلًا( )44( . وق ــهُ تنََ ــالَ: )يتَنََاوَلُ ــرةََ، قَ ــا هُرَيْ ــا أبََ ــلُ يَ ــفَ يفَْعَ ــالَ: كَيْ ــبٌ(، فقََ ــوَ جُنُ وَهُ

يَّاكُــمْ وَالتَّعْرِيــسَ عَــىَ جَــوَادِّ  ، وَقاَرعَِــةِ الطَّرِيــق. ويقــول : )إِ المَْاَعِــنَ الثَّــاَثَ: الـْـرَاَزَ فِي المَْــوَاردِِ، وَالظِّــلِّ

ــبَاعِ، وَقضََــاءَ الحَْاجَــةِ عَليَْهَــا، فإَِنَّهَــا مِــنَ المَْاَعِــنِ()45(.  ــاَةَ عَليَْهَــا، فإَِنَّهَــا مَــأوَْى الحَْيَّــاتِ وَالسِّ الطَّرِيــقِ، وَالصَّ

ووجــه الدلالــة مــن هــذه الأحاديــث تفيــد عــى أن وجــود الــراز في المــاء يتســبب في تلوثــه بالميكروبــات 

والروائــح النتنــة الكريهــة، وحتــى يكــون الــراز بكميــات كبــرة كــما هــو عنــد تريــف ميــاه المجــاري إلى 

المســطحات المائيــة كالبحــار، والأنهــار والحفائــر، فــإن ذلــك يــؤدي عــى التلــوث واســتنزاف الأوكســجن 

الذائــب في هــذه الميــاه أثنــاء عمليــة التحلــل للمــواد والأســماك في تلــك الميــاه الملوثــة)46(.

ج ـ المصالح التحسينية:
فهــي الأعــمال والترفــات التــي تكفــل الأخــذ بمــا يليــق مــن محاســن العــادات، وتجنــب الأحــوال 

المدنســات التــي تأنفهــا العقــول الراجحــات، ويجمــع ذلــك قســم مــكارم الأخــاق، وهــي جاريــة في مــا 

جــرت فيــه الأوليــان)47(. ولا شــك أيضــاً أن جانبــاً مــن هــذه المصالــح التحســينية المتعلقــة بالبيئــة محفوظــة 

ــبُ عــى  ــي ترَُغِ ــي  الت ــث النب ــا جــاء في أحادي ــك م ــدل عــى ذل ــة الشريعــة الإســامية. ومــما ي برعاي

ــلُ  ــاءَنِي جِرِْي ــا جَ ، مَ ــرَّبِّ ــاةٌ للِ ــمِ، مَرضَْ ــرةٌَ للِفَْ ــوَاكَ مَطهَْ ــإِنَّ السِّ ــوَّكُوا؛ فَ ــه قــال: )تسََ ــه : أن ذلــك ورد عن

ــىَ  ــقَّ عَ ــافُ أنَْ أشَُ ــوْلَا أنَيِّ أخََ ــي، وَلَ تِ ــىَ أمَُّ ــيََّ وَعَ ــرضََ عَ ــدْ خَشِــيتُ أنَْ يفُْ ــى لقََ ــوَاكِ، حَتَّ إلِاَّ أوَْصَــانِي بِالسِّ

ــدْ خَشِــيتُ أنَْ أحُْفِــيَ مَقَــادِمَ فمَِــي( )48(. وروى عنــه  أنــه  ــى لقََ ــمْ، وَإِنيِّ لَأسَْــتاَكُ حَتَّ ــهُ لهَُ تِــي، لفََرضَْتُ أمَُّ

ــفُ الْإِبِطِ()49(.ويتبــن  ــارِ، وَنتَْ ــمُ الْأظَفَْ ــاربِِ، وَتقَْلِي ــصُّ الشَّ ــتِحْدَادُ، وَقَ ــانُ، وَالِاسْ ــسٌ الِاخْتِتَ ــرةَُ خَمْ قال:)الفِْطْ

لنــا مــن هذيــن الحديثــن أن النظافــة والطهــارة إنمــا شرعــت للحفــاظ عــى جســم الإنســان مــن الأوســاخ 

والجراثيــم والأدران، والــذي يعتــر عنــر مــن عنــاصر البيئــة الطبيعيــة، فــإن الإنســان لا يعيــش لوحــده 

عــى وجــه الأرض، ولكــن يعيــش مــع غــره مــن المخلوقــات، وثــم فإنــه يتأثــر بصــورة أو بأخــرى بصحــة 

وطهــارة غــره ممــن يعيشــون معــه. ومــن خــال العــرض الســابق يتبــن أن الشريعــة الإســامية تحمــي 

البيئــة بوجــه عــام، ســواء كانــت المصلحــة ضروريــة مثــل الحفــاظ عــى الديــن أو النفــس أو النســل والمــال 

أو العقــل، أو إذا كانــت مصلحــة حاجيــة أو مصلحــة تحســينية، كــما هــو بايــن في معظــم النصــوص الــواردة 

في الكتــاب أو الســنة النبويــة والقواعــد الفقهيــة المســتنبطة مــن قبــل الفقهــاء والعلــماء، ولذلــك يمكــن 

أن نشــر إلى أن الشريعــة الإســامية لم تفــرط بــأي حــال مــن الأحــوال في الرعايــة والمحافظــة بالبيئــة عــى 

الإطــاق، فهــي تحمــي الحيــاة الآمنــة للبشريــة، وتحمــي مصالــح الاقتصــاد وحاجــات الإنســان المســتقبلية 

ومــا إلى ذلــك مــن المصالــح البيئيــة الأخــرى، وفــوق ذلــك اعتــرت الشريعــة الإســامية المحافظــة عــي هــذه 

المصالــح البيئيــة حــق مــن حقــوق الإنســان ينبغــي تحقيقهــا وكفالتهــا وحمايتهــا وفي ذلــك مــا ينتــج مــن 

ســعادته ورفاهيتــه في حياتــه الدنيويــة.
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رعاية الإسلام للبيئة من ناحية المصلحة المعتبرة في الشريعة الإسلامية للتنمية المستدامة)دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون السوداني(

ثالثاً: المحافظة على البيئة هي مصلحة معتبرة في القانون السوداني.
1ـ المصلحة المرعية في القانون السوداني:

ــادئ أساســية، تعتــر في رأي  ــة البيئــة الســوداني لســنة 2001م عــى عــدة مب يرتكــز قانــون حماي

المــشرع هــي حــدود نطــاق حمايــة البيئــة.

فالمعالجة القانونية للبيئة تمت بمقتضى هذا القانون إما: 

أخذ البيئة في الاعتبار مسبقاً وهو ما اصطلح عى تسميته قانونياً بدراسة الجدوى.

اعتبار حماية البيئة مصلحة عامة يحميها القانون.

أولًا: أخذ البيئة في الاعتبار مسبقاً أو دراسة جدوى:
ــد الدخــول في أي مــشروع يمكــن أن  لقــد أوجــب المــشرع الســوداني إجــراء دراســة الجــدوى عن

يؤثــر ســلباً عــى البيئــة، ولقــد أطلــق عــى هــذا الإجــراء اســم دراســة جــدوى بيئيــة.

جاء في نص المادة )17( من قانون حماية البيئة والتي نص عى:
1ـ عــى الرغــم مــن أحــكام أي قانــون آخــر بشــأن تصديــق الســلطة المختصــة عــى المشــاريع أو 
الرامــج، يجــب عــى كل شــخص يرغــب في الدخــول في أي مــشروع مــن المرجــح أن يؤثــر ســلباً عــى البيئــة 
ــم والمتابعــة  ــة التقوي ــل لجن ــا مــن قب ــة موقعــاً عليه ــة أن يتقــدم بدراســة جــدوى بيئي والمــوارد الطبيعي
التــي يشــكلها المجلــس )50(.وهدفــه طبعــاً هــو وجــوب تفــادي أن يكــون للمشــاريع والمنشــآت التــي تررهــا 
دواعــي اقتصاديــة أو مصلحيــه آنيــة إحــداث آثــار ضــارة بالبيئــة أو تشــكيل خطــراً عليهــا ســواء في المــآل أو 
الحــال، فالبحــث هنــا يكمــن في الوقايــة المســبقة مــن التلــوث الــذي يمكــن أن يحلــق بالبيئــة، وذلــك عــن 
طريــق تقديــر نتائــج وعواقــب العمــل الإنســاني عــى وســطه الطبيعــي أي مــدى انعــكاس تــرف الإنســان 
مــن الناحيــة الســلبية عــى الوســط الطبيعــي الــذي يعيــش فيــه، ولذلــك يمكــن القــول أن هــذا الإجــراء 
جــاء نتيجــة لــتردي بســبب البيئــة وتدهورهــا التلــوث الــذي نشــاهده عــى كل مــدن الســودان، بمــا في ذلك 
العاصمــة الخرطــوم. والماحــظ مــن العــرض الســابق أن دراســة الجــدوى في البيئــة تقتــي البحــث في مــدى 
إدراج المشــاريع ضمــن كامــل بيئتهــا، عــن طريــق دراســة الآثــار المبــاشرة وغــر المبــاشرة، والآثــار القريبــة 

والبعيــدة والآثــار الفرديــة والجماعيــة.

2ـ محتوى دراسة الجدوى البيئية:
نصــت المــادة )17( مــن قانــون حمايــة البيئــة لســنة 2001م عــى العنــاصر الأساســية التــي يجــب 

أن تحتويهــا تلــك الدراســة قائلــة أنــه يجــب أن توضــح دراســة الجــدوى البيئيــة للمــشروع مــا يــي:
الأثر المتوقع للمشروع المقترح عى البيئة.

 الآثار السالبة للمشروع التي يمكن تفاديها عند تنفيذ المشروع.
البدائل المتاحة للمشروع المقترح.

إيضــاح كاف بــأن اســتغال المــوارد الطبيعيــة والبيئيــة عــى المــدى القصــر لا يؤثــر عــى عطــاء 
تلــك المــوارد عــى المــدى البعيــد.

إذ ارتبــط المــشروع باســتغال المــوارد الطبيعيــة غــر المتجــددة فيجــب أن تضمــن الدراســة 
ــوارد. ــك الم ــتغال تل ــتمرار اس ــورة اس المذك

التحوطات المتخذة لاحتواء الآثار السالبة للمشروع والحد منها )51(.
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3ـ آثار دراسة الجدوى البيئية:
    إن الهــدف مــن دراســة الجــدوى البيئيــة حســب رأي الباحــث هــو الوصــول إلى اتخــاذ قــرار 

ــار  ــئولية اختي ــشروع مس ــب الم ــل صاح ــة، ويتحم ــات البيئ ــان ضغوط ــي يراعي ــر ووع ــى تفك ــي ع مبن

مشروعــه ومتابعتــه أو التراجــع عنــه، وللجنــة صاحيــة تقديــر قبــول أو رفــض الأشــغال التــي يقــوم بهــا.

ــة التقــاضي أن يخضــع نــص المــادة )19(  ــه صفــة ومصلحــة وأهلي ــه يمكــن لأي شــخص ل كــما أن

ــة البيئــة لســنة 2001م الخاصــة بالإبــاغ عــن أي خطــر يهــدد البيئــة والمخالفــات وتقديــم  قانــون حماي

المســاعدات والإمكانــات المطلوبــة، وإجــراءات رفــع الدعــوى أمــام الجهــات المختصــة إذا حــدث أي ضرر 

ــك الــرر )52(. ــه وذل ــات عاقت ــة دون الحاجــة لإثب للبيئ

ثانياًـ اعتبار حماية البيئة مصلحة عامة يحميها القانون السوداني:
ــك  ــة مصلحــة عامــة في نظــر المــشرع الســوداني أو اعترافــه بتل ــة البيئ ــار حماي ــدأ اعتب  يمكــن مب

ــة  ــة مــدى مشروعي ــات والقوانــن لمراقب المصلحــة، وحمايتهــا يكــون عــن طريــق النــص عــى وضــع الآلي

الســلوكيات المؤثــرة عــى البيئــة والتصــدي لهــا في حالــة خــرق القواعــد القانونيــة المنظمــة لتلــك الآليــات، 

إلى غايــة تســلط العقــاب الجنــائي.

وفي ذلك يرى الباحث أن عرض هذه الفقرة يكون من خال وجهن هما:

أ/ الاعتراف التشريعي والقانوني بحماية البيئة:
    بالرجــوع إلى الدســاتر الســودانية نجــد أن دســتور 1998م تطــرق إلى موضــوع حمايــة البيئــة 

في المــادة )13( والتــي تنــص عــى أن: )تعمــل الدولــة عــى ترقيــة صحــة المجتمــع، ورعايــة الرياضــة، وعــى 

حمايــة البيئــة وطهرهــا وتوازنهــا الطبيعــي، تحقيقــاً للســامة والتنميــة المســتدامة لصالــح الأجيــال( )53(.

كــما أن دســتور 2005م لجمهوريــة الســودان ســار عــى منــوال الدســتور الســابق بتنــاول أحــكام 

البيئــة. حيــث ورد في هــذا الدســتور الانتقــالي لســنة 2005م في البــاب الأول الفصــل الثــاني المبــادئ الهاديــة 

والموجهــات في المــادة )11( بعنــوان البيئــة والمــوارد الطبيعيــة الآتي: -

ــوع  ــن عــى التن ــة والمواطن ــظ الدول ــة، وتحاف ــة ومتنوع ــة نظيف    لأهــل الســودان الحــق في بيئ
ــاه وتطــوره. ــاد وترع ــوي في الب الحي

 لا تنتهــج الدولــة سياســات أو تتخــذ أو تســمح بــأي عمــل مــن شــأنه أن يؤثــر تأثــراً ســالباً عــى 
وجــود أي نــوع ميــداني أو صنــف قيــاسي عــى بيئتهــا الطبيعيــة أو المختــارة.

تطور الدولة بموجب التشريع الاشتغال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.
كما ورد في الفصل الثالث واجبات المواطن في المادة )23( الفقرة )2( والتي تنص عى الآتي: -

تنص المادة )23( )2( من الدستور عى كل مواطن بوجه خاص أن: 
يحافظ عى الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة.)أ( 
جتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثها.)ب( 
يشارك بفعالية في تنمية الباد.)ج( 

يلتزم القانون وتعاون مع الأجهزة المختصة عى حفظ القانون والنظام.)د( 

يحافظ عى البيئة الطبيعية.)(( 
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الجداول )أ( الاختصاصات القومية:
تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحرية للمستوى القومي للحكم كما يي: 

الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية.

ــل  ــاه الني ــل وإدارة مي ــاه الني ــة مي ــا في هــذا الدســتور. هيئ ــة المنصــوص عليه المؤسســات القومي

والميــاه العابــرة للحــدود والنزاعــات الناشــئة عــن إدارة مــوارد الميــاه المشــتركة فيــما بــن الولايــات الشــمالية 

أو أيــة نزعــات تنشــب بــن الولايــات.

اختصاصات الولايات:
ــى  ــات الســودان ع ــن ولاي ــة م ــكل ولاي ــة ل ــة الحري ــة التشريعي ــاص التنفيذي ــون الاختص    تك

ــالي: - النحــو الت

8/ أراضي الولايات ومواردها الطبيعية.

13/ إدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستقالها.

21/ تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها.

27/ القوانن المتعلقة بالزراعة داخل الولاية.

27/ ضبط التلوث البيئي.

32/ تخطيط المدن والريف.

34/ التقاليد والقانون العرفي.

36/ الري وإقامة السدود عى الصعيد الولائي.

الجدول )د( الاختصاصات المشتركة:

تكــون للحكومــة القوميــة والحكومــات الولائيــة الاختصاصــات التشريعيــة والتنفيذيــة بشــأن أي 

مســألة مذكــورة أدنــاه:

5/ التنمية الحرية والتخطيط والإسكان.

17/ إدارة حماية البيئة والمحافظة عليها.

27/المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية.

27/ الموارد المائية ما عدا المياه المشتركة بن الولايات.

32/ تنظيم حيازة واستغال الأراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها )54(.

ــنة 2007م  ــان لس ــوب كردف ــة جن ــتور ولاي ــة دس ــاتر الولائي ــن الدس ــوذج م ــر إلى نم       ونش

ــى الآتي: ــه ع ــادة )12( من ــص في الم ــث ن ــة حي ــاتر الولائي ــوذج للدس كنم
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أن تعمل الولاية عى ترقية صحة المجتمع ورعاية البيئة وتوازنها الطبيعي وحمايتها.

كما ورد في المادة )40( من ذات الدستور بعنوان الحقوق البيئية لكل مواطن الحق في:

التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومعافاة ومستدامة.أ. 

العمل عى حماية البيئة.ب. 

منع التلوث والتدهور البيئي.ت. 

المحافظة عى التنوع الطبيعي والارتقاء به.ث. 

حماية أجناس وفصائل الحيوانات والنباتات من الانقراض وفقاً للقانون.ج. 

التنمية المستدامة واستخدام الموارد الطبيعية )55(.ح. 

وبذلــك أصبحــت حمايــة البيئــة وفقــاً لذلــك مســألة حيويــة، تلــزم المــشرع بــأن يضــع القواعــد 

العامــة التــي تحــد الإطــار العــام الــذي تنفــذ فيــه السياســة الوطنيــة لهــذا الميــدان، فارتقــت بذلــك نظــرة 

المــشرع نحــو البيئــة مــن زاويــة باعتبارهــا مســألة كماليــة أو ثانويــة وعاجهــا أو تركهــا أمــران يتســاويان، 

وأصبحــت مســألة حيويــة ينبغــي حمايتــه بكافــة الطــرق والوســائل.

ب ـ مراقبة مشروعية السلوك المضر بالبيئة في السودان:
ــة  ــة هام ــار قانوني ــه آث ــب عن ــة تترت ــة البيئ ــة لحماي ــد عام ــع قواع ــشرع بوض ــل الم     إن تكف

مــن بينهــا مراقبــة مشروعيــة الأعــمال المــرة بالبيئــة مــن طــرق جهــات الاختصــاص. وفي الســودان، تتــم 

مراقبــة مشروعيــة الســلوك المــر بالبيئــة عــن طريــق الســماح لــلإدارة المختصــة باتخــاذ إجــراءات واســعة 

ــام القضــاء،  ــا أم ــة متابعته ــوث، وإلى إمكاني ــق المؤسســة أو المــشروع المتســبب في التل تصــل إلى حــد غل

وهــو مــا يؤكــد أخــذ المــشرع الســوداني بالمســئولية الجنائيــة للشــخص المعنــوي، وبمعاقبــة هــذا الأخــر بمــا 

يصلــح لــه وبمــا يردعــه.

ــردع كل مــن يمــس أو يــر  ــات المنصوصــة في القانــون ل حســب مــا جــاء في المــادة )21( العقوب

بالبيئــة والتــي تنــص عــى أن:

)كل مــن يخــاف أحــكام المــادة )20( يعاقــب بالســجن لمــدة لا تجــاوز ثــاث ســنوات أو بالغرامــة 

التــي لا تجــاوز مليــون دينــار ســوداني، أو بالعقوبتــن معــاً، كــما يجــوز مصــادرة المــواد موضــوع المخالفــة 

لصالــح الســلطة المعنيــة بالمخالفــة(.

    يجــوز للمحكمــة في حالــة الإدانــة إيقــاف المــشروع أو المنشــأة أو المــكان مصــدر المخالفــة كليــاً 

أو جزئيــاً أو بإلغــاء الترخيــص كليــاً أو جزئيــاً.

تجوز مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في البند )1( في حالة تكرار المخالفة.

يجوز الحكم بالتعويض لجر الأضرار المادية الناجمة عن المخالفة لأحكام هذا القانون )56(.
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المقارنة بين حماية البيئة من خلال حماية المصالح المعتبرة في الشريعة والقانون:
 أولًا: حماية البيئة في الشريعة الإسلامية والقانون:

الماحــظ مــن عرضنــا للمصالــح التــي تحمــي البيئــة في الشريعــة الإســامية والقانــون للبيئــة . 1

ــح  ــي المصال ــام وه ــاث أقس ــح إلى ث ــذه المصال ــم ه ــد قسَّ ــامية ق ــة الإس ــرى أن الشريع ت

ــح  ــة أو للمصال ــامية للبيئ ــة الإس ــة الشريع ــينية، وأن حماي ــة، والتحس ــة، والحاجي الروري

البيئيــة كان مــن منطلــق اعتبــار أكرهــا مصالــح ضروريــة إلى جانــب عــدم إهــمال للمصالــح 

البيئيــة الحاجيــة والتحســينية، وهــو يعكــس بذلــك القيمــة القانونيــة التــي تتمتــع بهــا البيئــة 

في إطــار الشريعــة الإســامية.

ــة . 2 ــا مصلح ــق اعتباره ــن منطل ــة كان م ــا البيئي ــه للقضاي ــوداني ومعالجت ــع الس ــا التشري أم

عموميــة مقدمــة عــى المصالــح العموميــة الأخــرى، كــما هــي مقدمــة عــى المصالــح الخاصــة 

ــح  ــة لصال ــزع الملكي ــدأ ن ــذي يفــر مســلك المــشرع الســوداني لمب ــاب أولى، وهــو ال ــن ب م

المنفعــة العامــة، حفاظــاً عــى المصلحــة العامــة، كــما أن إدراج مــا يســمى بالتكلفــة الماليــة 

والاجتماعيــة للمشــاريع المــرة بالبيئــة مــن قبــل المــشرع دليــل عــى مســايرته لمقتــضى حــال 

الشريعــة الإســامية في إعطــاء القيمــة القانونيــة لموضــوع البيئــة بوجــه عــام.

ــر في الحقيقــة إجــراءً . 3 ــة يعت ــار مســبقاً دراســة الجــدوى البيئي ــة في الاعتب ــم إن أخــذ البيئ ث

ــن  ــر م ــاً يعت ــدأ تقليدي ــدد مب ــك ويج ــي بذل ــوداني ليحم ــشرع الس ــه الم ــذ ب ــاً أخ جوهري

صميــم روح الشريعــة الإســامية، وهــو مبــدأ )الوقايــة خــر مــن العــاج(، كــما يوصــف مبــدأ 

دراســة الجــدوى البيئيــة بأنــه إجــراء وقــائي لأنــه ســيدخل في صلــب القانــون الإداري ويجــر 

ــا البيئيــة. الســلطات العموميــة عــى تغيــر سياســتها وترفاتهــا صــوب القضاي

ثــم إنــه مــن جهــة أخــرى، فــإن مبــدأ دراســة الجــدوى البيئيــة، يعتــر مــن محفــزات تنميــة . 4

ــذي  ــدأ ال ــو المب ــة، وه ــع البيئ ــم م ــخاص في تعامله ــدني للأش ــي الم ــي والح ــي الجماع الوع

نــادت بــه الشريعــة الإســامية منــذ أربعــة عــشر قرنــاً، وأن تحقيقــه ينطلــق مــن المحافظــة 

عــى هــذا الإنســان باعتبــاره أحــد العنــاصر الأساســية للبيئــة الطبيعيــة وترقيتــه وترقيــة وعيــه 

ليصبــح فــرداً مثاليــاً يحقــق أخلقــة البيئــة.

   ثانيــاً: يتضــح مــن خــال مــا ســبق ذكــره أن هنــاك وجــه شــبه أو اتفــاق بــن الشريعــة الإســامية 

والقانــون فيــما يخــص ترتيــب أمــر المســؤولية الجنائيــة عــى الجــاني إذا مــا ارتكــب فعــاً أو ســلك ســلوكاً 

قــد يشــكل خطــراً يــر أو يهــدد المصالــح البيئيــة، وهــذا الأمــر يعــد إحيــاء للمبــدأ الشرعــي الــذي ينــص 

عــى الوقايــة خــر مــن العــاج.
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د. عباس عبد الوهاب يوشع زكريا محمد

ــدأ  ــة أي مب ــئولية المدني ــب المس ــث ترتي ــن حي ــن م ــن التشريع ــق ب ــاك تواف ــن أن هن ــما يتب ك

ــة. ــة والمحافظ ــة بالرعاي ــح البيئي ــاً بالمصال ــدث ضرراً حقيقي ــا أح ــاني إذا م ــى الج ــض ع التعوي

رابعاً: العقوبات والجزاءات العقابية لحماية البيئة في الشريعة الإسلامية.
أساس العقوبة في الشريعة الإسلامية:

 العقوبــة في الشريعــة الإســامية مقــدرة لحفــظ مصلحــة الجماعــة نتيجــة لعصيــان أمــر الشــارع، 

فغــرض العقوبــة عــى عصيــان أمــر الشــارع يــؤدي إلى تحقيــق منفعــة ودرء مفســدة) 57(.

والمنفعــة تتحقــق بتأديــب الجــاني عــى جنايتــه، ودرء المفســدة يكــون بمنــع الجنــاة مــن ســلوك 

طريــق الجريمــة) 58(.

ــة  ــح الروري ــع والمصال ــة للمجتم ــت وقاي ــشرع شرع ــة في ال ــأن العقوب ــول ب ــن الق ــك يمك ولذل

ومكماتهــا مــن حاجيــة وتحســينية، كحفــظ الديــن والنســل والعقــل والمــال والعــرض، فضــاً عــن تحقيــق 

ــة الإســامية) 59(. اســتقرار الأمــن الداخــي والخارجــي للدول

فالعقوبــات الشرعيــة: هــي موانــع قبــل الفعــل، زواجــر بعــده، أي العلــم بشرعيتهــا يمنــع الإقــدام 

عــى الفعــل وإيقاعهــا بعــده يمنــع العــود إليــه.

فــإذا كانــت العقوبــة في الشريعــة الإســامية تهــدف إلى زجــر وتأديــب الجــاني فــإن هنــاك هــدف 

ــاح  ــدف الإص ــه( )60(. وه ــه وتوبت ــاني وصاح ــاح الج ــي إلى إص ــاضي، يرم ــدف الم ــع اله ــوازى م ــر يت آخ

ــولاة الأمــور أن يتحــروا تحققــه،  ــي تكــون ل ــة الت ــات التعزيري ــة خاصــة في نطــاق العقوب يكتســب أهمي

ــى إصــاح  ــاء ينطــوي ع ــق الفقه ــا اتف ــر حســب م ــة، لأن التعزي ــات تعزيري ــن عقوب ــه م ــما يفرضون في

ــا  ــد تحققه ــم عن ــي يت ــشروط الت ــر ال ــع ضرورة توف ــه، م ــام من ــفي أو الانتق ــه دون التش ــاني وتأديب الج

إصــاح الجــاني) 62(.وبــن القــرآن الكريــم أن العقوبــة تهــدف إلى تحقيــق العدالــة بــن النــاس. قــال تعــالى: 

ــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ )63( . وقولــه  ــهِ وَاللَّ ــا كَسَــبَا نَــكَالًا مِــنَ اللَّ ــارقِةَُ فاَقطْعَُــوا أيَدِْيهَُــمَا جَــزاَءً بِمَ ــارِقُ وَالسَّ )وَالسَّ

ــي  ــات يقت ــذه الآي ــضى ه ــدل بمقت ــبِياً( )64( . فالع ــاءَ سَ ــةً وَسَ ــهُ كَانَ فاَحِشَ ــا إنَِّ ــوا الزِّنَ ــالى: )وَلَا تقَْرَبُ تع

ــه، إن خــراً فخــر وإن شراً فــشر. مجــازاة الشــخص عــى أفعال

الجزاء المترتب للمحافظة البيئة في الشريعة الإسلامية:
      إن جرائــم الاعتــداء عــى البيئــة يمكــن أن تتداخــل مــع جرائــم الحــدود والقصــاص والديــة، 

كأن يترتــب عــى التلــوث البيئــي مثــاً: وفــاة إنســان شرب مــن المــاء الملــوث.

ــاس بقصــد نــشر  ــا المســتجد)كوفيد19( بمخالطــة الن وكأن يقــوم مريــض مصــاب بفــروس كورون

هــذا المــرض.

في مثــل هــذه الحالــة لا بــد مــن تطبيــق إحــدى العقوبــات الســابقة الذكــر، كالجلــد والرجــم في 

الزنــا والقطــع في الرقــة، والجلــد في القــذف، وشرب الخمــر، والإعــدام أو القطــع أو الســجن في الحرابــة، 

أو الإعــدام في القتــل العمــد) 65(.

ويمكــن تطبيــق عقوبــة القصــاص في الجــروح والأطــراف. ويمكــن أيضــاً توقيــع عقوبــة الغرامــة لمــن 

يعتــدي عــى الحيــاة الريــة) 67(.
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رعاية الإسلام للبيئة من ناحية المصلحة المعتبرة في الشريعة الإسلامية للتنمية المستدامة)دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون السوداني(

ــدًا  يْــدَ وَأنَتُْــمْ حُــرمٌُ وَمَــنْ قتَلََــهُ مِنْكُــمْ مُتعََمِّ يقــول اللــه تعالى:)يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تقَْتلُُــوا الصَّ

ــارةٌَ طعََــامُ مَسَــاكنَِ  فجََــزاَءٌ مِثـْـلُ مَــا قتَـَـلَ مِــنَ النَّعَــمِ يحَْكُــمُ بِــهِ ذَوَا عَــدْلٍ مِنْكُــمْ هَدْيـًـا باَلـِـغَ الكَْعْبَــةِ أوَْ كَفَّ

أوَْ عَــدْلُ ذَلـِـكَ صِيَامًــا ليِـَـذُوقَ وَبـَـالَ أمَْــرهِِ عَفَــا اللَّــهُ عَــماَّ سَــلفََ وَمَــنْ عَــادَ فيََنْتقَِــمُ اللَّــهُ مِنْــهُ وَاللَّــهُ عَزِيــزٌ 

ذُو انتِْقَــامٍ()68(. 

تعــدد صــور عقوبــة الغرامــة في الشريعــة الإســامية لمــن يعتــدي عــى الحيــاة الريــة بمكــة ويقتــل 

الصيــد متعمــداً أو ناســياً وهــو محــرم. 

ــل في القيمــة مــن النعــم بذبحــه، ويتــرف بلحمــه بالحــرم  ــا قت ــل م ــة الأولى جــزاء مث فالعقوب

بمكــة، فــإن لم يجــد فالكفــارة التــي هــي إطعــام عــدد مــن المســاكن طعامــاً يشــبههم، بثمــن الجــزاء فــإن 

لم يجــد، فالصيــام يومــاً عــن طعــام كل مســكن. وفي مجمــل هــذه الحــالات هنــاك عقوبــة رادعــة عــى 

مــن تســول لــه نفســه الاعتــداء عــى الحيــاة الريــة وقتــل الصيــد. وفي حالــة اعتبــار الجريمــة البيئيــة مــن 

جرائــم التعزيــر فقــط فإنــه يجــوز للحاكــم وفــق صاحيتــه الحكــم تعزيــراً إمــا بعقوبــة الســجن المؤبــد 

وإمــا بعقوبــة الســجن المؤقــت )69(.

رعاية البيئة والجرائم التعزيرية:
ــس  ــد، ولي ــر مقي ــرن غ ــام م ــزائي ع ــون ج ــي قان ــامية ه ــة الإس ــر في الشريع ــدة التعزي إن قاع

ــن  ــا، وم ــن صــور الجــزاءات ومقاديره ــه م ــا يقتضي ــس في كل عــر م ــح لأن يلب ــل هــو صال محــدود، ب

ثــم يــرى الفقهــاء أن التعزيــر داخــل في نطــاق السياســة الشرعيــة التــي يعرفونهــا بأنــه: فعــل شء مــن 

ــر، أو لأهــل  ــم أو ولي الأم ــل شرعــي خــاص) ( 70. وإذا كان الحاك ــرد دلي الحاكــم لمصلحــة يراهــا إذا لم ي

الحــل والعقــد في الأمــة مــن دور هنــا، فهــو يتعلــق بتحديــد الوســائل والأســاليب التــي يوضــع بمقتضاهــا 

تنظيــم عاقــة الإنســان بالبيئــة موضــع التنفيــذ، وهــي وســائل وأســاليب يمكــن أن تتبــدل بحســب ظــروف 

الزمــان والمــكان، ويكــون بالتــالي ســائغاً للحاكــم أن يضــع القواعــد والتدابــر القانونيــة والإداريــة المبينــة 

ــك الوســائل والأســاليب)71 ( . لتل

عــى أنــه ينبغــي القصــد إلى تحقيــق المصالــح العامــة للنــاس في وضــع تلــك القواعــد والتدابــر 

ذلــك أن المصالــح أصــل شرعــي تبنــى عليــه الأحــكام والقواعــد، وأينــما وجــدت مصالــح فثــم شرع اللــه.

ويقصــد بالمصالــح هنــا: المصالــح الحقيقيــة التــي يــرى واضــع القواعــد والتدابــر أن بنــاء هــذه المصالــح 

ــك  ــا كذل ــح هن ــم ويجــب أن تكــون المصال ــرر والفســاد عنه ــع ال ــاس أو يدف ــاً للن ــب نفع ــا يجل عليه

مصالــح عامــة كليــة تتفــق ومقاصــد الإســام. ومــما لا شــك فيــه أن الجرائــم التعزيريــة التــي تحافــظ 

عــى البيئــة تخضــع للمبــادئ العامــة للتشريــع الجنــائي الإســامي. ولا مانــع بالتــالي أن تصطبــغ بعــض 

الأحــكام المتعلقــة برعايــة البيئــة بصبغــة إداريــة مــا دامــت تخضــع لصاحيــات الحاكــم أو ولي الأمــر، 

كأن تتقيــد ممارســة أنشــطة إنســانية مالهــا صلــة بالبيئــة بطريــق مبــاشر، أو غــر مبــاشر ببعــض القيــود 

ــة  ــر احترازي ــة تحــت مســمى تداب ــزاءات الإداري ــع الج ــة توقي ــك صاحي ــد ذل ــم بع ــة.  وللحاك الإداري

التــي تترتــب عــى مخالفــة هــذه القيــود، ومراعــاة أنســب الطــرق لاحــترام هــذه القيــود.  ويدخــل في 

صاحيــات الحاكــم أيضــاً، أن يتــم تنظيــم الأحــكام المتعلقــة برعايــة البيئــة في الدولــة الإســامية مركزيــاً 
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ــوض  ــور إن ف ــن المتص ــد. وم ــل والعق ــل الح ــن أه ــه م ــف أعوان ــه أو بتكلي ــم نفس ــطة الحاك أي بواس

ــد، أو والي  ــن أهــل الحــل والعق ــه م ــم وأعوان ــك الإقلي ــم ذل ــات الأدنى في تنظي ــم أصحــاب الولاي الحاك

عــى مدينــة محــددة وأعوانــه مــن أهــل الحــل والعقــد، كــما فيــما يخصــه، ويطلــق عــى الاختصــاص 

ــم)72( . ــة التنظي ــة لا مركزي التنظيمــي في هــذه الحال

ــة  ــة المثبت ــة الحقيق ــر الوجه ــة يعت ــاب السياســة الشرعي ــر أن ب ــره يظه ــم ذك ــا ت ــن خــال م وم

لمرونــة الشريعــة الإســامية وصاحيتــه لــكل زمــان ومــكان، مــن خــال إعطــاء صاحيــات كبــرة وواســعة 

للحاكــم في تحقيــق مصالــح الأمــة بشــكل أفضــل وذلــك بواســطة التحكــم في توقيــع مختلــف الجــزاءات في 

إطــار جرائــم التعزيــر، أو التحكــم في توزيــع مختلــف الاختصاصــات عــى المصلحــة المختصــة بمــا يضمــن لا 

مركزيــة أو مركزيــة التنظيــم بالنســبة للمصالــح المبينــة.

خامساً: العقوبات والجزاءات العقابية لحماية البيئة في القانون السوداني.
1ـ أساس العقوبة في القانون:

   العقــاب عــى الجرائــم البيئيــة في قانــون البيئــة الســوداني يكشــف بوضــوح عــن السياســة التــي 

ــة، فالجريمــة البيئيــة عــادة يرتكبهــا أنــاس أصحــاب  اختارهــا المــشرع الســوداني للتصــدي للجرائــم البيئي

ــة  ــه إلى إيقــاف المــشروع أو المنشــأة، أو توقيــع عقوب المؤسســات والــشركات بالقــدر الــذي يحتاجــون في

إلقــاء الترخيــص كليــاً أو جزئيــاً، أو بالتعويــض.

جزاءات جرائم البيئة في القانون السوداني:
تتســم جــزاءات جرائــم البيئــة في القانــون بالبســاطة، ويعــود هــذا ربمــا إلى نظــرة المشرع الســوداني 

إلى طبيعــة هــذه الجرائــم وإلى نــوع المصلحــة المحميــة فيهــا نظــرة عاديــة، فهــي تــدور حــول عقوبتــن 

أساســيتن هــما: الســجن والغرامــة، وكــذا الســجن حيــث ورد ذكــره في قانــون حمايــة البيئــة لســنة 2001م، 

وفي القانــون الجنــائي 1991م. وحتــى يتــم اســتدراك ســطحية الجــزاءات عمــد المــشرع إلى تبنــي تشــديد في 

نظــام هــذه الجــزاءات إن عــى مســتوى القانــون الجنــائي لســنة 1991م أو عــى مســتوى قانــون حمايــة 

البيئــة لســنة 2001م.

العقوبات المترتبة على الجرائم البيئية في القانون السوداني: 
ــردع  ــة لســنة 2001م ل ــة البيئ ــون حماي ــن قان ــادة )21( م ــواردة في الم ــة ال ــات الجزائي أي العقوب

الجنــاة المعتديــن عــى المصالــح البيئيــة تدعــوا إلى شء مــن التوضيــح كــون أن معظمهــا موصوفــة عــى 

أنهــا جنايــة، وعليــه فــإن المــشرع البيئــي أورد إمكانيــة التريــح بعقوبــات جزائيــة.

في المادة )21( بفقراتها التي نصت عى العقوبات عى كل من يعتدي عى البيئة وهي:

كل مــن يخالــف أحــكام المــادة )20( يعاقــب بالســجن لمــدة لا تجــاوز ثــاث ســنوات أو بالغرامــة 

التــي لا تجــاوز مليــون دينــار ســوداني أو بالعقوبتــن معــاً، كــما يجــوز مصــادرة المــواد موضــوع المخالفــة 

لصالــح الســلطة المعنيــة بالمخالفــة، المــادة )20( مــن هــذا القانــون تنــص عــى المخالفــات التــي ترتكــب 

في تلــوث البيئــة، يعتــر تلويــث الهــواء بإحــداث أي تغيــر في مكوناتــه كــماً وكيفــاً بمــا مــن شــأنه الإضرار 

بالإنســان، والكائنــات الحيــة الأخــرى، أو أي مــن عنــاصر البيئة.ومــن العقوبــات الــواردة في هــذا القانــون 
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رعاية الإسلام للبيئة من ناحية المصلحة المعتبرة في الشريعة الإسلامية للتنمية المستدامة)دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون السوداني(

أيضــاً: يجــوز للمحكمــة في حالــة الإدانــة إيقــاف المــشروع أو المنشــأة أو المــكان مصــدر المخالفــة كليــاً أو 

جزئيــاً، أو بإلغــاء الترخيــص كليــاً أو جزئيــا، هــذه المــادة تنــص عــى أن إذا حكمــت المحكمــة التــي عرضــت 

ــا أيضــاً أن تحكــم بإيقــاف  ــة يجــوز له ــه وكان الحكــم بالإدان ــت في ــزاع وفصل ــا الدعــوة مــكان الن أمامه

نشــاط المــشروع أو المنشــأة الــذي ارتكــب المخالفــة ويجــوز لهــا أيضــاً أن تحكــم بإلغــاء الترخيــص الممنــوع 

لمزاولــة نشــاط المنشــأة أو المــشروع المخالــف لسياســات البيئــة كليــاً أو جزئيــاً.

أيضــاً مــن العقوبــات الــواردة في هــذا القانــون التضعيــف حســب مــا نصــت عليــه المــادة )21( 

الفقــرة )3( العقوبــات. تجــوز مضاعفــة العقوبــة المنصــوص عليهــا في البنــد )1( في حالــة تكــرار المخالفة(73 

) هــذه الفقــرة أعطــت الحــق للمحكمــة أن تحكــم بمضاعفــة العقوبــة أو الجــزاء المترتــب عــى الشــخص 

المعتــدي عــى البيئــة، إذا تكــرر منــه المخالفــة لعــدة مــرات وجــوزت الفقــرة الرابعــة للمحكمــة أن تحكــم 

بالتعويــض لجــر الأضرار الناجمــة عــن المخالفــة لأحــكام هــذا القانــون.

4ـ العقوبات الجزائية الواردة في القانون:
ــزلاء لســنة 1992م  ــة الن ــم الســجون ومعامل ــون تنظي أولاً: الســجن: حــددت المــادة )9( مــن قان

ــواع الســجون في الســودان.  أن

ــائي لســنة 1991م  ــون الجن ــن القان ــادة )33( م ــة الســجن في الم ــاول عقوب والمــشرع الســوداني تن

حيــث يشــمل:

  1ـ السجن.  

  2ـ السجن المؤبد ومدته عشرون سنة.

ــي  ــون الملغ ــلك القان ــلك مس ــا ولم يس ــاص به ــاً خ ــة نص ــكل عقوب ــرد ل ــشرع أف ــظ أن الم والماح

ــد )74(. ــص واح ــات بن ــمل كل العقوب ــأن ش 1983م، ب

عقوبة السجن في حالة عدم الوفاء بمبلغ الغرامة:
    ومــن المعلــوم أن المحكمــة الجنائيــة عنــد الحكــم بالغرامــة كعقوبــة أصليــة يجــب أن تحكــم 

بالســجن كعقوبــة بديلــة عنــد عــدم دفــع مبلــغ الغرامــة، وإذا دفــع المحكــوم عليــه جــزءاً مــن الغرامــة، 

وعجــز عــن دفــع باقــي المبلــغ، فإنــه في هــذه الحالــة تخفيــض مــدة الســجن البديلــة بنســبة مــا دفعــه 

إلى جملــة الغرامــة) 75(.

عقوبة السجن في حالة التعدد الحقيقي للجرائم:
ــا الجــاني عــدة  ــي يرتكــب فيه ــة الت ــم إلى الحال   أن مفهــوم التعــدد الحقيقــي أو الفعــي للجرائ

جرائــم قبــل الحكــم عليــه نهائيــاً في أي واحــدة منهــا) 76(. وتعــدد الجرائــم يــؤدي إلى تعــدد العقوبــات، فــإذا 

أديــن الجــاني في عــدة جرائــم متعــددة تعــدداً حقيقيــاً وحكــم عليــه بالســجن فيهــا، فيجــب ألا تزيــد مــدة 

الســجن الموقعــة عــى تلــك الجرائــم عــن مــدة الســجن المؤبــد وهــي عــشرون ســنة) 77(.

ــدان في  ــخص ي ــى أي ش ــزاءات، ع ــن الج ــدد م ــع ع ــلطة توقي ــك س ــة تمل ــة الجنائي    فالمحكم

محاكمــة واحــدة عــن جريمتــن أو أكــر، بــشرط ألا تتجــاوز العقوبــة إذا كانــت بالســجن، مــدة الســجن 

المؤبــد، وهــذا مــا جــاء بيانــه في قانــون الإجــراءات الجنائيــة لســنة 1991م المــادة )16( )يجــوز للمحكمــة 
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ــن  ــة واحــدة ع ــدان في محاكم ــا عــى أي شــخص ي ــك توقيعه ــي تمل ــن الجــزاءات الت ــة م ــع جمل أن توق

ــائي لســنة 1991م. ــون الجن ــن القان ــادة 33)5( م ــاة الم ــع مراع ــك م ــر، وذل ــن أو أك جريمت

ــاً: الحبــس: هوتعويــق الشــخص ومنعــه مــن التــرف بنفســه( )78(، والخــروج إلى أشــغاله  ثاني

ــد  ــاص مع ــان خ ــل في بني ــه الجع ــن لوازم ــس م ــاني،1986م(، ولي ــة) الكاس ــة والاجتماعي ــه الديني ومهمات

ــكام  ــرد الح ــد أف ــس79( )(، وق ــجد حب ــت أو المس ــل في البي ــس، والجع ــجرة حب ــط بالش ــل الرب ــك، ب لذل

ــح المرســلة) 80(. ــن المصال ــك م ــدوا ذل ــس وعّ ــة خاصــة للحب المســلمون أبني

ثالثــاً: الغرامــة: اتجهــت معظــم التشريعــات الجنائيــة الحديثــة بمــا فيهــا القانــون الجنــائي 

الســوداني. وتعتــر الغرامــة مــن العقوبــات الماليــة والتــي تمــس الحقــوق الماليــة للمحكــوم عليــه أي تنــال 

مــن ذمتــه الماليــة وذلــك بالزيــادة في الأعبــاء الماليــة عليــه( 81). وتعــرف الغرامــة بأنهــا، إلــزام المحكــوم 

ــغ المحــدد في الحكــم) 82(. ــة المبل ــة الدول ــع إلى خزين ــأن يدف ــه ب علي

وقــد تنــاول المــشرع الســوداني الأحــكام الخاصــة بعقوبــة الغرامــة في القانــون الجنائي لســنة 1991م 

في مادتــه )34(. ونصــت المــادة )21( الفقــرة )1( مــن قانــون حمايــة البيئــة لســنة 2001م عــى الغرامــة 

والتــي تقــرأ: »كل مــن يخالــف أحــكام المــادة )20( يعاقــب بالســجن لمــدة لا تتجــاوز ثــاث ســنوات أو 

بالغرامــة التــي لا تجــاوز مليــون دينــار ســوداني أو بالعقوبتــن معــاً«) ( 83.

رابعاً: المصادرة:
 ويقصــد بالمصــادرة هــي نــزع ملكيــة المــال ســواء كان منقــولاً أو عقــاراً جــراً عــى مالكــه وإضافته 

إلى ملــك الدولــة بــدون مقابــل أو تعويــض) إبراهيــم د.ت(، وتكــون المصــادرة عنــد ارتــكاب جريمــة ســواء 

نــص عليهــا في القانــون الجنــائي أو في أي قانــون آخــر. ونــص المــشرع الســوداني عــى المصــادرة في القانــون 

الجنــائي المــادة )1/36( والتــي تقــرأ: »المصــادرة هــي الحكــم بأيلولــة المــال الخــاص إلى ملــك الدولــة بــدون 

مقابــل أو تعويــض، فالمصــادرة عقوبــة ماليــة تكميليــة أو إضافيــة تــأتي بعــد الحكــم بعقوبــة أصليــة) 84(.

وأيضــاً نــص عليهــا قانــون حمايــة البيئــة في مادتــه رقــم )21( الفقــرة )1( والتــي تقــرأ كــما يجــوز 

مصــادرة المــواد موضــوع المخالفــة لصالــح الســلطة المعنيــة بالمخالفــة) ( 85.

الخاتمة:
 تناولــت الدراســة العلميــة جانــب مــن نظــام رعايــة الإســام للبيئــة مــن ناحيــة المصلحــة المعتــرة 

ــي  ــة ع ــتقرارها، والمحافظ ــا واس ــة وحمايته ــامة البيئ ــتدامة، وس ــة المس ــامية، والتنمي ــة الإس في الشريع

مواردهــا، والأســس التــي تحمــي هــذه البيئــة وتحافــظ عليهــا مــن الفســاد والتلــوث، مــن خــال النصــوص 

الشرعيــة، ونظــام رعايــة البيئــة وســامتها في القانــون الســوداني، وذلــك مــن خــال خمســة مباحــث تنــاول 

المبحــث الأول: مفهــوم رعايــة البيئــة والتلــوث البيئــي لغــة وشرعــاً وقانونــاً، ثــم المبحــث الثــاني: المحافظــة 

عــي البيئــة هــي مصلحــة معتــرة في الشريعــة الإســامية، المبحــث الثالــث: المحافظــة عــي البيئــة هــي 

ــة  ــة البيئ ــة لحماي ــات والجــزاءات العقابي ــع: العقوب ــون الســوداني المبحــث الراب ــرة في القان مصلحــة معت

ــون  ــة في القان ــة البيئ ــة لحماي ــات والجــزاءات العقابي في الشريعــة الإســامية. والمبحــث الخامــس: العقوب

الســوداني.
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النتائج: 
ــاره محــور الدراســة،  ــة باعتب ــة البيئ ــون حماي ــج أبرزهــا أن قان ــت هــذه الدراســة إلى نتائ  توصل

ــر مــن الســلبيات، وضعــف صياغــة  ــن يشــوبها النقــص والكث ــدولي هــي قوان ــون ال دون أن ننــي القان

ــا المــشرع. ــع فيه ــي وق ــة الت التشريعــات القانوني

التوصيات: 
وعليــه فــإن الدراســة تــوصي بــرورة توجيــه السياســات العامــة للبيئــة في الســودان نحــو المزيــد 

مــن الاهتــمام بالشــؤون البيئيــة المحليــة وإســناد دور محــوري للمحليــات في حمايــة البيئــة وتقويــة دور 

الســلطات المحليــة مــن أجــل تعزيــز فاعليــة السياســة الوطنيــة لمكافحــة التلــوث البيئــي، والارتقــاء بالمجال 

البيئــي مــن كونــه مصلحــة عامــة يجــب أن يحميهــا القانــون إلى كونهــا حــق مــن حقــوق المواطنــن.



71مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثاني والعشرون )خاص(- ذو الحجة 1443هـ -يوليو 2022م

د. عباس عبد الوهاب يوشع زكريا محمد

الهوامش:
سورة البقرة: الآية 58.( 1)

الازدي: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي: جمهــرة اللغــة: تحقيــق: رمــزي منــر بعلبــي، ( 2)

دار العلــم للمايــن، بــروت، الأولى، 1987م، ج1، ص229.

ــة، ( 3) ــاج اللغــة وصحــاح العربي ــن حــماد الجوهــري: الصحــاح ت ــر إســماعيل ب ــو ن 3ـ الجوهــري: أب

تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للمايــن، بــروت، الطبعــة الرابعــة 1407 هـ ــ، 1987م، 

ج1، ص37.

سورة العنكبوت: الآية 58.( 4)

سورة الأعراف: الآية 74.( 5)

الصابــوني: محمــد عــي الصابــوني: صفــوة التفاســر، دار الصابــوني للطباعــة والنــشر والتوزيــع، القاهرة، ( 6)

الطبعة الأولي، 1417هـ ،1997م، ج1، ص423.

سورة يوسف: من الآية 56.( 7)

الصابــوني: محمــد عــي الصابــوني: صفــوة التفاســر، دار الصابــوني للطباعــة والنــشر والتوزيــع، القاهرة، ( 8)

الطبعة الأولي، 1417هـ ،1997م، ج2، ص52.

ــع، ( 9) ــشر والتوزي ــة للن ــازوري العلمي ــة، دار الي ــة الإدارة البيئي ــف: الحماي ــح مخل ــارف صال ــف: ع مخل

عــمان، الأردن، 2009م، ص30.

زروق: الشيخ خليل زروق: الإسام والبيئة، دار الهادي، بروت ،2006، الطبعة الأولي، ص43.( 10)

سورة النحل: الآية 14.( 11)

الصابــوني: محمــد عــي الصابــوني: صفــوة التفاســر، دار الصابــوني للطباعــة والنــشر والتوزيــع، القاهرة، ( 12)

الطبعة الأولي، 1417هـ ،1997م، ج2، ص122.

سورة النحل: الآية 8.( 13)

سورة الأعراف: الآية 85.( 14)

مراد: عبد الفتاح مراد: شرح تشريعات البيئة، دار الكتب والوثائق المرية، الإسكندرية، ص30.( 15)

الســيد: الســيد عبــد العاطــي الســيد: الإنســان والبيئــة، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية،1999م، ( 16)

ص44،45.

ــن منظــور إســامي، دار ( 17) ــة م ــا البيئ ــة، قضاي ــة البيئ ــوث وحماي ــر حجــاب: التل ــد من حجــاب: محم

ــة الأولى 1999م، ص10. ــع، الطبع ــشر والتوزي ــر للن الفج

سورة القمر: الآية 49.( 18)

سورة الطاق: الآية 3.( 19)

سورة الفرقان: الآية 2.( 20)

قانون حماية البيئة لسنة 2001م. المادة 3.( 21)

قانون المجلس الأعى للبيئة والموارد الطبيعية لسنة 1991م.المادة 9.( 22)



مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد الثاني والعشرون )خاص(- ذو الحجة 1443هـ -يوليو 2022م 72

رعاية الإسلام للبيئة من ناحية المصلحة المعتبرة في الشريعة الإسلامية للتنمية المستدامة)دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون السوداني(

دستور السودان لسنة 1998م. المادة 13.( 23)

دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، المادة 11، ص6.( 24)

القانون الجنائية لسنة 1991.( 25)

قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 2008م، المادة 3.( 26)

قانون حماية وترقية البيئة بولاية كسا، قانون رقم )9( لسنة 2017م المادة 3.( 27)

الفقي: مهندس. محمد عبد القادر الفقي: حماية البيئة من التلوث رؤية إسامية، ص9.( 28)

ــة ( 29) ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــتدامة وأبعاده ــة المس ــودة: التنمي ــو ج ــاس أب ــد الي ــودة: العقي ــو ج أب

والبيئــة: مجلــة الدفــاع الوطنــي، العــدد 78، تشريــن الأول 2011م.

ابــن عبــد الســام: عزالديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام: قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام: دار ( 30)

ــروت، ج1، ص8. ــارف ب المع

ــوة الإســامية، ( 31) ــة الدع ــه، منشــورات كلي : أصــول الفق ــيِّ ــى الزُّحَيْ ــن مصطف ــة ب ــي: أ. د. وَهْبَ الزحي

الطبعــة الأولى1990م، طرابلــس، ص87.

ــر، مطبعــة دار ( 32) ــم: الأشــباه والنظائ ــن نجي ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن العابدي ــم: الشــيخ زي ــن نجي 32ـ باب

ــل، ص98. الني

: نظريــة الضــمان أو أحــكام المســئولية المدنيــة والجنائيــة ( 33) الزحيــي: أ. د. وَهْبَــة بــن مصطفــى الزُّحَيْــيِّ

في الفقــه الإســامي، دراســة مقارنــة، دار الفكــر المعــاصر، لبنــان، دار الفكــر، دمشــق. ص 204.

ــة: عــالم ( 34) ــن الفقهي ــي الغرناطــي: القوان ــن جــزي الكلب ــن أحمــد ب ــو القاســم محمــد ب الغرناطــي: أب

الكتــب، القاهــرة، 1405هـــ، 1985م، ص341.

: نظريــة الضــمان أو أحــكام المســئولية المدنيــة والجنائيــة ( 35) الزحيــي: أ. د. وَهْبَــة بــن مصطفــى الزُّحَيْــيِّ

في الفقــه الإســامي، دراســة مقارنــة، ص206.

الغزالي: أبوحامد محمد بن محمد الغزالي: المستصفى في علوم الأصول: ج1، ص284 وما بعدها.( 36)

السلمي: الدكتور عياض بن نامي السلمي: شرح مقاصد الشريعة، ج1، ص53.( 37)

سورة البقرة: الآية 205.( 38)

الصابوني: محمد عي الصابوني: صفوة التفاسر، ج1، ص119.( 39)

الشــاطبي: إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهر بالشــاطبي: الموافقــات، دار ( 40)

ــان. ج2، ص10. ــة، بــروت، لبن الكتــب العلمي

البخــاري: محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم البخــاري: صحيــح البخــاري، بــاب النهــي عــن البــول في ( 41)

المــاء الراكــد، ج1، ص69.

النســائي: أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الرحمــن النســائي: مــن الســنن الصغــرى للنســائي: تحقيــق عبــد ( 42)

الفتــاح أبوغــدة، مكتــب المطبوعــات الإســامية، حلــب، الطبعة الثانيــة 1406هـــ، 1986م. ص49.

أرناؤوط: محمد السيد أرناؤوط: الإنسان وتلوث البيئة، ص233.( 43)

البيهقــي: أبوبكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقــي: الســنن الكــرى البيهقــي وفي ذيلــه الجوهــر ( 44)
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النقــي، الطبعــة الأولى 1344هـــ، مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة الكائنــة في الهنــد ببلــدة حيــدر 

أبــاد. ص98.

الشــيباني: أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني: مســند الإمــام ( 45)

أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب الأرنــاؤوط، عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د عبــد اللــه بــن عبــد 

المحســن الــتركي، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ، 2001 م، ج4، ص449.

أرناؤوط: محمد السيد أرناؤوط: الإنسان وتلوث البيئة، ص224 وما بعدها.( 46)

ــات في ( 47) ــي الغرناطــي الشــهر بالشــاطبي: الموافق ــد اللخم ــن محم ــوسى ب ــن م ــم ب الشــاطبي: إبراهي

ــه دراز، ج1، ص256. ــد الل ــق عب ــروت، تحقي ــة، ب ــه، دار المعرف ــول الفق أص

ابــن ماجــة: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد: ســنن ابــن ماجــة، ( 48)

تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، النــاشر: دار الفكــر، بــروت، بــاب الســواك، ج1، ص106.

النيســابوري: أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري: صحيــح مســلم، ( 49)

ــاب خصــال الفطــرة،  ــان، الطبعــة، 1334(، ب ــروت، لبن ــدة، ب ــاق الجدي ــروت، دار الآف ــل ب دار الجي

ج1، ص 151.

قانون حماية البيئة لسنة 2001م.( 50)

قانون حماية البيئة لسنة 2001م، المادة )17(، الفقرة )2(.( 51)

قانون حماية البيئة لسنة 2001م، المادة )19(، الفقرة )2-1(.( 52)

دستور السودان لسنة 1998م، المادة )13(.( 53)

دستور جمهورية السودان لسنة 2005م الانتقالي المواد )11، 23(، والجداول )أ(، والجدول)د(.( 54)
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